الحرف التقليدية والقيم المصاحبة لها في مواجهة تكنولوجيا العولمة وثقافتها
مسعود ضاهر
يعيش عالم اليوم عصر العولمة التي ساهمت في تدفق الأفكار والسلع والخدمات بين جميع الشعوب.وبعد أن تجاوزت الكثير من الحواجز والقيود السابقة،تنزع الآن إلى توحيد العالم في مختلف مجالات السياسة والإقتصاد والثقافة مع ما يحمل هذا التوحيد من مخاطر جدية لإلغاء التنوع الثقافي.وفي حين تعمل العولمة بقيادة القطب الواحد على ضرب الحرف التقليدية وتهميش الثقافات المصاحبة لها،إنبرت دول كثيرة لمواجهة هذا المنحى،وأصدرت تشريعات صارمة تقضي بحماية الحرف التقليدية،وتطويرها،والحفاظ على قيمها الإيجابية.فأين العالم العربي والإسلامي من تلك الصراعات التي تهدد مستقبل ملايين من الناس يعملون في قطاعات الإنتاج الحرفي على أسس تقليدية موروثة منذ قرون طويلة؟ 

يهدف هذا البحث إلى إبراز النقاط المنهجية التالية : 

1- إن حماية الإنتاج الحرفي والقيم المصاحبة له تساهم في ترسيخ التراث الشعبي بكل ما إرتبط به من مصطلحات محببة إلى نفوس المواطنين.كما تساهم في ربط الإنتاج الحرفي بالتنمية الشاملة والمستدامة لجعلها رافدا مهما من روافد الإنتاج ونظام القيم في بناء الدولة العصرية.فقد أثبتت تجارب التحديث الناجحة في اليابان والصين والهند وكوريا ودول النمور الآسيوية وغيرها،على الدولة العصرية التي تبنى على أسس سليمة قادرة على حماية القيم الأصيلة وتطوير الحرف التقليدية على أسس عصرية لجعلها قادرة على المنافسة من طريق مدها بالخبرات الجديدة المكتسبة من إستخدام العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة في مجالات الإنتاج والعمل .

2- إن المرحلة التي يمر بها عالمنا المعاصر بتقنياته المتطورة وثقافاته الإستهلاكية تتطلب بالضرورة تحصين الأجيال الجديدة بنظام من القيم الأخلاقية التي تعبر عن أصالة الشعب،
وعاداته،وتقاليده في مختلف مجالات العمل والإنتاج،وبشكل خاص في مجال الحرف التقليدية. 
3- إن التخطيط للمستقبل يفترض بالضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية،وحماية التراث الشعبي والثقافة والمعارف التقليدية بعد تطويرها وتحديث أواليات العمل والإنتاج فيها.فالأخذ بمقولات المعاصرة وأساليب عملها لا يعني التخلي عن الهوية الوطنية في الفكر والممارسة.

4- إن الحفاظ على أنماط الحياة اليومية ومختلف مظاهر السلوك الإجتماعي لشرائح واسعة من المواطنين وتطويرها بصورة تدريجية.فالحرف التقليدية وقيمها الموروثة هي مصدر إستقرار نفسي لدى الأفراد والجماعات . 

مع ذلك،لا يجوز وضع المعاصرة في موقع التناقض مع التراث أو الأصالة.ولا يمكن حماية والهوية والأصالة إلا بإعتماد العلوم العصرية،والمشاركة في ثورة التكنولوجيا والإبداع فيها. 

5- إن من أبرز إستنتاجات هذه الدراسة أن حماية الحرف التقليدية بعد تطويرها وعصرنتها 
هو المدخل السليم لحماية القيم الحضارية المتوارثة،بشكليها المادي والفكري.وذلك إنطلاقا من الحفاظ على التراث الروحي والقيم الأخلاقية التي تعتبر العمود الفقري في أي مشروع ثقافي لحماية الثراث الوطني من سلبيات عصر العولمة .

6- أخيرا، لعل من أولى واجبات الدولة العصرية أن ترعى التراث الحرفي،وتحافظ عليه،وتشجع الأجيال الشابة على إكتساب مهارات يدوية.وذلك يتطلب الإستفادة من الإنتاج الحرفي في مختلف المجالات التي تعبر عن أصالة الشعب وقيمه الروحية والتقليدية عبر مهرجانات الموسيقى، 

والفولكلور الشعبي،والأعياد الدينية. 
من هنا تبدو الحاجة ملحة للحفاظ على جميع أشكال الحرف التقليدية والفنون الشعبية. كما أن تنشئة الأجيال الجديدة على إكتساب المهارات اليدوية لأهداف إنتاجية،ووطنية،وثقافية مجتمعة. 

فالحفاظ على كل ما هو إيجابي في التقاليد والعادات الموروثة يساعد على رفع المستوى 
الثقافي لدى المواطنين،ويزيدهم تعلقا بوطنهم،وبقيمهم الروحية . 

الحرف التقليدية في مواجهة تكنولوجيا عصر العولمة : صراع غير متكافيء 
 
تتميز العولمة في مرحلتها الراهنة بهيمنة رأسمالية غير إنسانية يطلق عليها بعض المحللين السياسيين صفة " الرأسمالية الهمجية".والسبب في ذلك أنها تتبنى مقولات ليبرالية متفلتة من جميع القيود التي تحد من الجشع،والإحتكار.

فهي لم تقدم حلولا إنسانية،ولو بالحدود الدنيا،لمعالجة مشكلات الحرفيين الذين يتعرضون لتدمير منظم في مختلف مجالات الإنتاج الحرفي .ومع دخول الرأسمالية،بصيغتها الراهنة،إلى كثير من دول العالم،المتطورة منها والنامية على حد سواء،أغلقت آلاف الحرف التقليدية أبوابها،وأعلن القيمون عليها إفلاسهم بسبب الصراع غير المتكافي بين الصناعات الرأسمالية المتطورة، 

والحرف التقليدية ذات الإمكانت البشرية والمادية المحدودة للغاية. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن نشر التعليم العصري والتدريب على التكنولوجيا المتطورة هما الركيزتان الأساسيتان في تهيئة وتنمية المهارات العمالية والشبابية والنسائية في النظام الرأسمالي. ويشكل عنصر الشباب الركيزة الأولى في تحسين الإنتاج ،وتضخيم أنواع السلع الإستهلاكية،
وتنمية الموارد البشرية والإقتصادية المستدامة،وبناء دولة الرفاه والعدالة الإجتماعية.لذا،فتزويد الشباب بالعلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة والقيم الخلقية هو الإستثمار الأمثل للقدرات البشرية في بناء أي مجتع عصري قادر على مواجهة تحديات العولمة وسلبياتها الكبيرة. 

لما كان ملايين الشباب،في المدن والأرياف والبوادي،يعيشون حتى الآن من الإنتاج الزراعي أو الحرفي أو الرعوي،يتخوف الباحثون الإجتماعيون من نتائج التدمير المنظم أو المبرمج للتنظيمات الجماعية التعاونية،وبشكل خاص للقوى الحرفية العاملة فيها،وذلك خلال العقود القليلة القادمة .

ومن المتوقع بروز عوامل سلبية كثيرة ترافقها حركات تمرد وعنف وإحتجاج ضد هيمنة هذا المنحى الخطير من السياسات الظالمة التي تهدف إلى تفكيك النشاط التعاوني والأشكال التقليدية لعلاقات العمل والإنتاج الحرفي في مختلف جوانبه .وأبرز مخاطر تلك السياسات: 

أ- تفكيك النقابات والتعاونيات الحرفية عبر سلسلة من القرارات والمراسيم التي تنسف ركائز النظام التعاوني في العمل التقليدي أو الحرفي أو العائلي.وبسبب تلك السياسات غير الإنسانية،لم يعد بإمكان التنظيم الحرفي الإستمرار في تحقيق التعاون المطلوب بين القوى العاملة في الحرف.

ولم يعد بالإمكان ضمان حق كل أفراد الجماعة في العمل والحماية الاجتماعية من تقلبات السوق ومن مخاطر المنافسة غير المتكافئة .فكلفة إنتاج السلع في المراكز الحرفية تفوق عدة أضعاف كلفة إنتاجها في مراكز التصنيع الحديثة. 

ب- تنشر العولمة الجديدة ثقافة متفلتة من جميع القيم التقليدية.وهي توظف التكنولوجيا المتطورة في خدمة تعظيم الإنتاج وتقديم سلع إستهلاكية بكميات كبيرة،وبكلفة مالية رخيصة .

علما أن تجربة بناء دولة الرفاه الإقتصادي والإجتماعي في عدد من البلدان المتطورة كاليابان ودول النمور الآسيوية أكدت على إمكانية تحقيق إنتاج كبير عبر تكنولوجيا متطورة جدا،مع الحفاظ على الإنتاج الحرفي والقيم التقليدية.وأقامت دول النمور الآسيوية التوازن بين متطلبات السوق الإستهلاكية مع المحافظة على القيم التقليدية الموروثة وذات الطابع الإنساني . 
ج- تشجع الأشكال الجديدة من العلاقات الإجتماعية المصاحبة لثقافات عصر العولمة والتكنولوجيا المتطورة على نشر قيم الفردية والإنانية الضيقة.ونجحت الاحتكارات العالمية في مجتمعات ما بعد الحداثة أو الثورة الصناعية الثانية في نسف البنى الإجتماعية للثقافات التقليدية السابقة على ولادة النظم الرأسمالية الحديثة.وقد لعبت الدور الأساسي في ضرب أو إحتواء الكثير من الحركات الإجتماعية،والنقابات العمالية،ومنظمات حقوق الإنسان،والقوميات المضطهدة،وحركات السلم والتضامن الاجتماعي.وتم تدجين المنظمات الشبابية والطلابية والنسائية.وأصبحت الإحتكارات العالمية أو الشركات المتعددة والمتعدية القوميات والجنسيات في النظام العالمي الجديد قادرة على إسقاط أو إستبدال كثير من الأنظمة السياسية المحلية عبر تحركات شعبية تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تناضل في سبيل تطبيق شرعة حقوق الإنسان،
وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية.

د- لم يعد هاجس الشباب في عصر العولمة الراهنة النضال من أجل رفع الأجور وتقديم المزيد من الخدمات الإجتماعية بقدر هاجسهم أولا من أجل إيجاد عمل ثابت . فالمؤسسات والمصانع الحديثة تدار بتكنولوجيا شديدة التطور،وتتسبب بنشر البطالة سنويا في صفوف ملايين الشباب. 

وتميزت العولمة الراهنة بتجاهل العنصر البشري الذي هو أساس تنمية المجتمعات وتطورها .

وإستخدمت الإنسان الآلي في كثير من الصناعات المبنية على تكنولوجيا متطورة جدا. مع الإشارة إلى أن دولا متطورة كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها،تعاني من إنفجار مشكلة الشباب بصورة علنية وخطيرة جدا.ودلت مظاهرات الشباب الفرنسي في نهاية شهر آذار 2006 على المنحى الخطير الذي وصلت إليه سياسة التوظيف في البلدان المتطورة والتي تهدد حياة ومستقبل ملايين الشباب ممن هم في سن العمل. وهي أزمة مضاعفة في البدان النامية حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ملياري إنسان يعيشون براتب لا يتعدى الدولارين في اليوم الواحد. 

بقي أن نشير إلى أن سياسة خصخصة القطاع العام من جهة،وإعطاء الأفضلية لتشجيع القطاع الخاص من جهة أخرى ،وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي وبرامج التنمية التابعة للأمم المتحدة،لم تقدم حلولا ناجعة في مجالي توظيف الشباب وحماية الإنتاج الحرفي.بالمقابل،نجحت الدول الآسيوية أكثر من سواها،وبمعزل عن توصيات مستشاري المنظمات الدولية،في إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم،لتشجيع وتنشيط الصناعات الحرفية والتقليدية العائلية التي توفر فرص عمل جديدة أمام الخريجين الجدد والداخلين حديثا إلى سوق العمل. وليس من شك في أن نظم القيم الأخلاقية الموروثة والسائدة حتى الآن في البلدان الآسيوية،لعبت الدور الأساسي في ذلك النجاح. فهي تشجع على العمل الجماعي،وحماية الحرف التقليدية،وتقدم الدعم الكامل للمؤسسات الشعبية المبنية على التضامن العائلي في العمل والإنتاج.ويقدر عدد تلك المؤسسات بالآلاف في كل بلد.وهي تضم الملايين من القوى العاملة النسائية والشبابية في مختلف الدول الآسيوية . 

ملاحظات عامة حول سياسات الدول العربية والإسلامية في مجال دعم الإنتاج  

تعاني المجتمعات العربية في المرحلة الراهنة من مشكلات هائلة،وعلى مختلف الصعد . 

فقد قدمت تقارير التنمية البشرية العربية الصادرة سنويا عن الأمم المتحدة ما بين 2002 

و2005 ،معلومات دقيقة في غاية الأهمية .كما تناولت بعض الدراسات "السياسات الإجتماعية 

في منطقة الشرق الأوسط"،وهي صادرة عن المنظمة الإقتصادية لمنطقة غربي آسيا (الأسكوا ) التابعة للأمم المتحدة،وبشكل خاص تقارير السنوات الخمس الأخيرة 2001- 2005 .

تقدم تلك الدراسات معلومات غنية جدا حول خصوصيات منطقة الشرق الأوسط ،وقضايا التعليم،والعمل،والسكن،والبطالة،والمرأة،والشباب،والديموقراطية،والحكم الصالح،والفساد،
والأنظمة الإستبدادية وغيرها.وهي ترسم أيضا الشروط الضرورية لنجاح السياسات الإجتماعية في هذه المنطقة التي تقع في قلب العالمين العربي والإسلامي. 

لعل أبرز الإستنتاجات التي توصلت إليها تلك الدراسات أن هذه المنطقة تختزن عناصر سلبية معوقة للتنمية البشرية المستدامة منذ عقود طويلة . فهناك سلطات إستبدادية تمارس القمع والإرهاب،وحولت الأنظمة الجمهورية إلى نوع من الأنظمة الوراثية التي تتعارض مع أبسط أشكال الديموقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

وهناك تزايد ملحوظ سنويا في إرتفاع نسب البطالة،والفقر،والأمية،والتصحر،والهجرة الكثيفة دون عودة،وبروز أزمات حادة في مجالات البيئة،والتصحر،وشح المياه،والصرف الصحي، 

وتدمير الإنتاج الحرفي.هذا بالإضافة إلى عدم إستقرار سياسي وعسكري في المنطقة بسبب تزايد عنصرية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني،وبناء الجدار العازل على أرض فلسطين ،
والإحتلال الأميركي للعراق،وتزايد نشاط المنظمات الإرهابية وغيرها. 

لمعالجة تلك الأزمات المستعصية يجري تعميم مقولات مثالية أبرزها :تحقيق دولة الرفاه،والحكم الصالح،ومجتمع المعرفة،ومشاركة المرأة وغيرها.وهي مقولات سليمة من حيث الشكل إلا أن حقيقها مستحيل في الظروف الراهنة. يضاف إلى ذلك خطورة الإستمرار في إقتباس مقولات لنماذج جاهزة لأنها نتاج تطور تفاعلي بين مؤسسات السلطة ومؤسسات المجتمع المدني في كل دولة وغير قابلة للإقتباس أو التعميم. 

كما أن العلاقة بين المؤسسات الرسمية والأهلية في منطقة الشرق الأوسط غير سليمة،لا بل تناحرية معظم الأحيان.مما يجعل إمكانية تحقيق الإصلاح ضعيفة ما لم يتم تصحيح تلك العلاقة.ولا بد من إستنباط مقولات تنموية جديدة تأخذ في الإعتبار التطور التاريخي للبنى الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية في هذه المنطقة،والتدرج من التحديث إلى الحداثة المنجزة عبر مراحل غير قابلة للإرتداد .

فضمان نجاح خطط التنمية البشرية المستدامة في المنطقة العربية والإسلامية رهن بتوليد مؤسسات ثقافية وسياسية وإقتصادية وإعلامية تعمل من أجل التغيير الإيجابي،وبصورة تدريجية. هناك أهمية قصوى لتوليد قوى شعبية ضاغطة لحماية الإنتاج المحلي والقوى المنتجة،خاصة في المجال الحرفي،من أجل ضمان قدرة المجتمع وقواه الحية على مواجهة تحديات عصر العولمة .وتعمل قوى التغيير على حل المشكلات المزمنة،لكي تحمي المصالح الحيوية للشعب والمجتمع.وهي تدعو إلى صيانة للدستور،والوصول إلى السلطة من طريق التمثيل الشعبي السليم،وبناء دولة عصرية حديثة تؤسس لحكم القانون والمؤسسات،ولديها برامج عمل واضحة لحماية الإنتاج والقوى المنتجة. وقد نبهت الدراسات العلمية إلى أن التنمية البشرية المستدامة 
ليست مجرد تطور تقني يركز فقط على القياس الكمي الخادع في غالب الأحيان. بل هي تراكم طويل الأمد عبر التوظيف في الإنسان الحر والمبدع،وعبر مؤسسات إقتصادية وإجتماعية وثقافية وسياسية فاعلة تشكل ضمانة حقيقية لأمن المجتمع وإستمرار عملية التنمية المستدامة. 
ويتم التركيز دوما على الربط بين التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبين التطور الديموقراطي السليم.فغياب الديموقراطية يطيح بكل مكتسبات التنمية عند أول منعطف أو أزمة. كما أن 

نماذج تغيير سابقة لا تحصى في المنطقة العربية والإسلامية،ومنها تجارب تبنت شعارات التأميم،والتعليم للجميع،ونفط العرب للعرب،وغيرها من الشعارات الشعبوية التي تحولت إلى نقيضها في الممارسة العملية. إلا أن التنمية والديموقراطية صنوان متلازمان.ومن أولى ركائز التنمية المستدامة سياسة التركيز على العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة وتوليد نخب ثقافية حقيقية من طريق إعتماد الكفاءة فقط والرجل المناسب في المكان المناسب في العمل الإداري. فالإدارة مرآة الشعوب،وبفشلها تموت عملية التحديث في المهد. وغالبا ما تستخدم القوى المسيطرة الإدارة لنشر " ثقافة الفساد والإفساد" .

إن دور المؤسسات الحكومية عنصر مهم جدا ،وهو شرط لا غنى عنه لقيام تنمية إقتصادية وإجتماعية سليمة ودائمة. فالدعوة إلى مساندة القطاع الخاص وتنشيطه وتشجيعه يجب ألا تحجب دور الدولة الأساسي في عملية التنمية المستدامة كما هو واضح في جميع تجارب التحديث الناجحة في العالم.إذ نادرا ما قام القطاع الخاص بتنمية إنسانية،وشمولية،ومستدامة دون إشراف مباشر من دولة الرعاية والتنمية. القطاع الخاص ذو نزوع دائم نحو تضخيم الربح السريع على حساب توسيع الهوة بين الطبقات الإجتماعية. في حين تلعب الدولة التنموية،أو دولة الرفاه الإقتصادي والإجتماعي الدور الأساسي في كبح ذلك النزوع وإقامة التوازن بين الطبقات الإجتماعية والمناطق الجغرافية،والقطاعات المنتجة،والخدمات الإجتماعية. 

على جانب آخر،لا بد من التركيز على دور المنظمات غير الحكومية،وتوسيع الطبقات الوسطى التي تشكل صمام الأمن للإستقرار الإجتماعي الذي يشكل القاعدة الصلبة للسياسات الإقتصادية والإجتماعية.هذا بالإضافة إلى الإهتمام الكافي بالمؤسسات الإعلامية التي تشكل الحاضنة الطبيعية لولادة وتطوير جميع برامج وخطط التغيير السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي. فتجاهل وسائل الإعلام لتلك البرامج يشكل ضربة أليمة لها في عصر الثورات الإعلامية والإعلانية التي تنمي الوعي اليومي لدى الناس،وتشكل سلاحا فعالا بيده لمحاربة الفساد والإفساد من جهة،
ونشر ثقافة التغيير الجذري والتنمية البشرية المستدامة من جهة أخرى. 

إن تقديم الحلول العلمية للمشكلات القائمة في الدول العربية والإسلامية يتطلب إحتضان القوى الشعبية المنتجة والعاملة في مختلف مجالات الإنتاج. فهي القادرة على حمل برامج التغيير ،
والإستفادة النقدية من تجارب التنمية الناجحة في جميع دول العالم.وتقدم التجربة اليابانية،ومعها تجارب الدول الآسيوية،والصين،والهند،نماذج ملموسة حول كيفية حماية الإنتاج الحرفي أو العائلي أو التضامني،وهي جديرة بالدراسة المطولة من جانب الباحثين في الدول العربية والإسلامية .ولعل أبرز الدروس المستفادة في هذا المجال : 

1- أن تعليم الشباب وفق مباديء العلوم العصرية وتدريبه على أحدث أشكال التكنولوجيا المتطورة هو المدخل الأمثل لتطوير المجتمعات العربية والإسلامية. فهذا المنحى العلمي الذي تم إعتماده في كثير من تجارب التحديث الناجحة في العالم،يحول عنصر الشباب من عبء ضاغط على الموارد الطبيعية ومستنزف لها في حال كان عاطلا عن العمل ومحروما من القدرة على الإنتاج، إلى طاقة خلاقة تساهم في تضخيم الإنتاج وتعزيز ركائز التنمية البشرية والإقتصادية المستدامة.

2- نظرا لهيمنة نظم إستبدادية على غالبية الدول العربية والإسلامية منذ عقود طويلة،فإن مشكلات الفقر والبطالة زادت حدة في مطلع الألفية الثالثة. نتيجة لذلك برزت أزمات خطيرة ناجمة عن عجز تلك الدول عن إيجاد حلول عملية لتشغيل الشباب العربي،وزيادة مساهمة القوى المنتجة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على إمتداد الوطن العربي.

3- هناك تحديات التقدم التكنولوجي في ميدان الإنتاج والتسويق لتوفير الأيدي العاملة المدربة والبحث عن أسواق جديدة لزيادة الصادرات. فمعدل البطالة في البلدان العربية يقدر بنحو 14% من مجمل القوى العاملة .وهناك إحصائيات دولية تشير إلى إرتفاع حجم البطالة العربية إلى حوالي خمسين مليون عاطل عن العمل في عام 2025 . ويتزايد إنتشار البطالة المقنعة والتشغيل المؤقت على نطاق واسع .علما أن غالبية العاطلين عن العمل هم من الشباب المتعلم الذي يشعر بإنسداد فرص العمل أمامه،فيختار طريق الهجرة .  
4- إن مواجهة تحديات البطالة والسكن والتعليم والفقر والمرض والتصحر ضرورة حيوية لا غنى عن حلها لترسيخ دعائم الدولة والأمن الوطني،والقومي،والغذائي،وحماية الأمن الثقافي في عالم يتعولم بسرعة فائقة .وهو عالم يعطي أولوية مطلقة للتحدي التقني والاقتصادي ولثورات المعرفة والمعلومات والإعلام والإعلان.

5- إن رسم إستراتيجية ناجحة لتنمية الموارد البشرية في جميع الدول العربية والإسلامية تفترض بالضرورة أن تعطى الأولوية المطلقة لتطوير النظام التعليمي بحيث يصبح قادرا على تلبية إحتياجات سوق العمل،المحلية والإقليمة والدولية،من طريق مدها بقوى عاملة مزودة بعلوم عصرية،ومدربة على أحدث أشكال التكنولوجيا. فعصر العولمة يتطلب الإسراع في تحديث وتطوير قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج،ورفع شروط الكفاءة والمهارة في مختلف القطاعات المنتجة لا سيما في قطاعات الإنتاج التقليدية أو الحرفية،وإطلاق قطاعات إنتاجية جديدة 

ذات صلة بتكنولوجيا عصر العولمة وأبرزها تكنولوجيا الإتصالات،وتكنولوجيا المعلومات،
والتطور الهائل في مجال ثورة الجينات وغيرها.

موجبات دعم الحرف التقليدية والقيم الإنسانية المصاحبة لها 
تحتل سياسة دعم الحرف التقليدية وترسيخ القيم المصاحبة لها دورا مركزيا في كثير من تجارب التحديث الناجحة في العالم،وفي طليعتها تجارب التحديث الآسيوية .فقد تمت تنشئة المواطنين في تلك الدول على إحترام قيم التراث بكل تقاليده الإيجابية،والعمل على إبقائها حية في نفوس الأجيال الجديدة،وربط الثقافة التقليدية بالتنمية الشاملة بهدف الحفاظ على القيم التراثية التي بقيت حية في مؤسسات الدولة العصرية وأعمال القادة المتنورين فيها .

فقد أدرك هؤلاء المتنورون،ومنذ بدايات إطلاق النهضة الحديثة في دولهم،أهمية التخطيط للحاضر والمستقبل إنطلاقا من الحفاظ على الهوية الثقافية والقومية لشعوبهم. فوضعوا المشاريع والخطط العملية لحماية الإنتاج الحرفي وتطويره وفق أسس عصرية لزيادة الإنتاج وتقديم السلع الحرفية الجيدة والقادرة على المنافسة في الأسواق الإستهلاكية. وأظهروا حرصا شديدا على الثقافة أو المعارف التقليدية،وتشجيع الفنون الشعبية وإحياء كل ما هو إيجابي في التراث الشعبي،والتضامن العائلي،والتقاليد الإجتماعية التي تدخل الفرح إلى نفوس الأفراد والجماعات.ودلت تلك التجارب،
وبوضوح تام،على أن تبني العلوم العصرية ونشر التكنولوجيا المتطورة،وبناء مؤسسات الدولة الحديثة لا يتعارض أبدا مع تمسك الإنسان بهويته الوطنية والقومية،وبكل ما في تراثه الفكري من قيم إيجابية.فالمعاصرة السليمة تحمي الهوية والأصالة إلى أبعد الحدود .
لكن حماية الذات والهوية لا تعني إستعادة أمجاد الماضي وتحويل التاريخ إلى عبء بدل أن 

يكون الماضي الذهبي حافزا لبناء تاريخ أفضل. فالحفاظ على التراث بكل أشكاله المادية والثقافية هو المدخل السليم للحفاظ على قيم الحضارة والمدنية في العالم كله. ويعتبر التراث الحرفي الحاضن الأمين للخبرات المادية وللقيم والمباديء الروحية والاخلاقية .وهذه القيم مجتمعة تشكل العمود الفقري لإرساء دعائم البنى التحتية الثقافية للتنمية الإنسانية الشاملة . 

في هذا المجال تلعب دولة الرفاه الإقتصادي والعدالة والرعاية الإجتماعية دورا مهما في الحفاظ على التراث الوطني .فهي تضع في رأس أهدافها ،على غرار ما فعلت دول النمور الآسيوية،
المحافظة على الإنتاج الحرفي،وتشجيع العاملين فيه ،وتوظيف البحوث العلمية الحديثة في خدمة هذا الإنتاج وتطويره والمساعدة على تسويقه .
وتعمل دولة الرفاه على إحياء الفنون الشعبية،والموسيقى،والفولكلور،وباقي الفنون التقليدية وما يتصل بها من عادات وتقاليد شعبية محببة.وهي تساعد مجتمعة على رفع المستوى الثقافي للمواطنين،وحماية المعتقدات الشعبية السائدة في المجتمع،وتطوير الإنتاج الفني،وإقامة المعارض المحلية والدولية للفنون الشعبية بما يساهم في التقارب الثقافي بين دول العالم .

إن إقامة التواصل الفاعل بين الهيئات والمنظمات الثقافية،العربية والإسلامية والدولية هو من أنجع السبل لتعزيز حوار الثقافات والحضارات .فثقافة عصر العولمة تحمل أبعادا تقنية بحتة تهدد الخصوصيات الثقافية لكثير من شعوب العالم،ومنها الشعوب العربية والإسلامية،وهي تنسف ركائز النبى التقليدية والحرفية على المستويين المادي والروحي .وفي ظل هيمنة مقولات الثقافة الإستهلاكية لعصر العولمة تفقد القوى والجماعات التقليدية القدرة على التضامن المادي والروحي.

لذا تبدو الحاجة ملحة إلى أن تتبنى دولة الرفاه الإقتصادي والإجتماعي في العالمين العربي والإسلامي معايير واضحة وأخلاقية لحماية القوى العاملة في مجال الإنتاج الحرفي ،ومنها :

1- تطوير البنى التحتية للإنتاج الحرفي في المجتمعات العربية والإسلامية،وتعميمه على المناطق الريفية ليساهم في التنمية البشرية المستدامة وزيادة الإنتاج والتضامن العائلي والمهني بين المواطنين.وربط الحرف التقليدية بالتنمية الشاملة باعتبارها المحور المحرك لاية عملية تنموية قائمة في إطار منظومة ثقافية تضع في رأس أهدافها حماية جماعات كبيرة من الناس من مخاطر التبدلات المتسارعة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية .

2- تشجيع القطاع الخاص على التوظيف في الإنتاج الحرفي بهدف تطويرالمهارات البشرية الشابة وزيادة مساهمتها في التنمية الشاملة .وتنشيط الحرف التقليدية التي تستوحي التراث الوطني لخدمة القطاع السياحي والترفيهي من طريق ترميم وتأهيل المزارات السياحية كالقلاع والحصون والابراج والبيوتات التاريخية وتوفير الخدمات التي تؤهلها لتكون مزارا سياحيا نشطا، يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي والتعريف بمعالم العرب الحضارية في مختلف مجالات العلوم والمعمارة والطب والفلك وغيرها.

3- تشجيع الحرف التقليدية التي تهتم بحفظ التراث وصيانته من التلف،كترميم المخطوطات النادرة وفق الطرق العلمية الحديثة،وتحقيقها ونشرها للتعريف بالحصيلة الفكرية والثقافية للعديد من علماء العرب ومفكريهم .فهناك آلاف المخطوطات العربية والإسلامية والوثائق الاصيلة النادرة التي ما زالت في الأدراج بسبب غياب المتخصصين في مجال ترميم التراث المادي والفكري. 

4ـ الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير مختلف أنواع الحرف التقليدية،وعقد الندوات العلمية للتعريف بأهميتها.والإستفادة من تجارب الشعوب الأخرى في مجال حماية الحرف التقليدية لتوثيق العلاقات الثقافية والمعرفية بين الشعوب من طريق تبادل الخبرات والزيارات والمعارض والاسابيع الثقافية والانتاج المشترك وتطويره بما يتفق مع تميزه وأصالته وابرام الاتفاقات الخاصة بذلك.وتعزيز ونشر ثقافة الحرف التقليدية وتنمية المهارات الفنية المبدعة بهدف تحسين انتاجها بما يتيح لها فرصة التنافس في السوق المحلي والخارجي ويتلاءم مع الحفاظ على هويتها وأصالتها وتطوير المصانع التي تعزز الإنتاج الحرفي.

5- المشاركة في الإحتفالات العالمية لإحياء الحرف القديمة كإنتاج الحرير الطبيعي،وصناعة السفن الترثية،والحفاظ على تقاليد إستخراج اللؤلؤ، وتنشيط مشروع طريق الحرير وغيرها.

فالإعتناء بالحرف التراثية وإظهار خصوصية كل منها كمعلم خاص يتمتع بقيمة حضارية ذات جذور عميقة في تاريخ الشعوب العربية والإسلامية .وتعزيز علاقات التضامن بين الحرفيين على أسس جماعية مع الحفاظ بالخصوصية الفردية لكل منها،يساهم في صيانة تلك العلاقات، 

وفي تعزيز قدرات الحرفيين لمواجهة الاحتكارات العالمية السائدة في مجتمعات ما بعد الحداثة . 

بعض الملاحظات الختامية 

 
تتميز العولمة في مرحلتها الراهنة بهيمنة مقولات ليبرالية متفلتة من جميع القيود.وهي تعمل على تدمير التنظيم الجماعي التعاوني للحرفيين،تفكيك النشاط الحرفي التقليدي لبسط أشكال لجديدة من علاقات العمل.فقد نجحت العولمة في تفكيك غالبية التعاونيات الحرفية ،وضربت ركائز نظام التعاون التقليدي القديم في العمل والتنظيم والتعاون البشري،وصاغت إيديولوجيا ثقافية جديدة متفلتة من القيم التقليدية وهاجسها فقط نشر التكنولوجيا وتضخيم الاستهلاك السلعي . 

هناك تهديد حقيقي لضرب الحرف التقليدية وقيمها من خلال المد التقني المتزايد في عصر العولمة. وتنتشر دعوات خطيرة لتذويب الخصوصية الثقافية،وإفلاس جميع الحرف التقليدية. 
مما يضعف المناعة الوطنية والثقافية لدى المواطنين،ويقود تدريجيا إلى حداثة مشوهة ومقطوعة الجذور عن التراث والمعارف التقليدية وما يرتبط بها من أبعاد وقيم روحية أخلاقية . 

وذلك يتطلب ربط الحرف التقليدية مع التنمية الشاملة بإعتبارها المحرك الأساسي للتنمية البشرية المستدامة في إطار منظومة ثقافية عصرية وقادرة على مواجهة سلبيات العولمة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والتقنية والخلقية.

لا بد من حماية الإنتاج الحرفي والعاملين فيه من سلبيات عصر العولمة التي تحرص على نشر التكنولوجيا المتطورة بسرعة،لأن مخاطرها المباشرة ستطول مستقبل ملايين الناس في جميع مناطق العالم.وهنا تكمن أهمية المباديء الأساسية لحماية الإنتاج الحرفي والتي تم إعتمادها وأثبتت جدواها بعد تطبيقها في كثير من دول العالم المتطورة،وبشكل خاص في الدول الآسيوية. 

فتطوير البنى التحتية للإنتاج الحرفي وتعميمه على الأرياف يساهم في التنمية البشرية المستدامة،
وفي تطوير الإنتاج وعلاقات الإنتاج،وفي تعزيز التضامن الإنساني بين القوى البشرية التي تعمل في القطاعات الحرفية أو التقليدية،وفي تحصين الشباب من الآفات الخلقية الكثيرة التي تنشرها ثقافة العولمة وقيمها الإستهلاكية. وتشجيع القطاع الخاص على التوظيف في الإنتاج الحرفي يساهم بدوره في تطويرالمهارات البشرية الشابة وزيادة حصتها في التنمية الشاملة .أما تنشيط الحرف التقليدية التي تستوحي التراث الوطني لخدمة القطاع السياحي والترفيهي فيوفر فرص عمل كثيرة لعدد كبير من الشباب الجامعي.

ويسهم الإنتاج الحرفي في صيانة المعالم الحضارية للشعوب العربية والإسلامية،ونقل المهارات الموروثة إلى الأجيال العلمية الشابة التي تعرف جيدا كيف تقدم فنون العمارة العربية والإسلامية بالطرق الفنية الحديثة .هذا بالإضافة إلى أن تشجيع الحرف الفنية التي تهتم بحفظ التراث وصيانته،يقدم خدمة علمية لا تقدر بثمن من أجل الحفاظ على التراث الفكري للعلماء العرب والمسلمين .وذلك يتطلب الإستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير مختلف أنواع الحرف التقليدية في مجال ترميم المخطوطات،وعقد الندوات العلمية العالمية للتعريف بها،وكيفية الحفاظ عليها،وتوليد أجيال من الحرفيين المهرة المهتمين بالتراث الإنساني ،والمزودين بأحدث العلوم العصرية،والمدربين على التكنولوجيا المتطورة .

إن الارتقاء بثقافة الحرف التقليدية وتدريب المهارات الشابة يساهم في تحسين إنتاجها بما يجعل الإنتاج الحرفي قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.وذلك يتطلب بناء دولة عصرية على أسس سليمة،دولة العدالة الإجتماعية التي تستند إلى كل ما هو إيجابي في التراث العربي والإسلامي لتقيم التواصل الحقيقي بين الماضي والحاضر والمستقبل .وهي قادرة على حماية التراث العربي والإسلامي،والحفاظ على قيمه التقليدية الأصيلة .

ختاما،لقد ضمنت الحرف التقليدية للعاملين فيها حياة كريمة من طريق الجمع بين حماية التراث الوطني ونقل المعارف التقليدية والإنفتاح على العلوم العصرية وإستيراد التكنولوجيا المتطورة .

لكن المرحلة التي يمر بها عالمنا المعاصر بتقنياته ومعلوماته وثقافاته وتياراته السياسية والثقافية،تتطلب من العرب والمسلمين التنبه إلى المقولات الثقافية الخطرة التي تنشرها وسائل إعلام عصر العولمة.فالتخلي عن القيم الإيجابية في التراث العربي والإسلامي يجرد الشعوب العربية والإسلامية من سلاح ثقافي للتضامن الداخلي والوحدة الإجتماعية .ففي عصر العولمة ستكون الشعوب العربية والإسلامية في موقع الخاسر الأكبر في حال تخلت عن قيمها التقليدية التي تحصن الأجيال الجديدة من الشباب في مواجهة عولمة همجية لم يحصد منها العرب والمسلمون سوى خيبات أمل متلاحقة.

ليس من شك في أن الحرف التقليدية والقيم المصاحبة لها تساهم في تعزيز الوحدة الداخيلة 
في المجتمعات العربية والإسلامية وتلعب دورا مهما في الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الإيجابية الموروثة 
